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جرائم الحرب في النظام القانوني الإماراتي

أحمد راشد النقبي)1) 
وائل أحمد علام)2)

تاريخ الاستلام: 24-01-2021                                             تاريخ القبول: 2021-03-8

ملخص البحث: 

ــدد  ــي، وته ــع الدول ــح المجتم ــي تضــر بمصال ــة الت ــم الدولي ــن الجرائ ــم الحــرب م ــد جرائ تعُ
ــع  ــردة - أن تض ــة ومنف ــدول – مجتمع ــى ال ــب عل ــن الواج ــك، م ــن. ولذل ــن الدوليي ــلم والأم الس

ــا. ــة عليه ــم والمعاقب ــذه الجرائ ــع ه ــة لمن ــات الازم ــر والآلي التدابي

وقــد عملــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى مواجهــة هــذه الجرائــم الخطيــرة. فعلــى 
ــي  ــن والت ــن الإضافيي ــف والبرتوكولي ــات جني ــى اتفاقي ــارات إل ــت الإم ــي، انضم ــتوى الدول المس
تحظــر جرائــم الحــرب. وعلــى المســتوى الداخلــي، اتخــذت دولــة الإمــارات العديــد مــن الآليــات 

ــة. ــم الدولي ــم )21( لســنة 7102م بشــأن الجرائ ــون الاتحــادي رق ــا إصــدار القان ــر، منه والتدابي

وتهــدف هــذه الدراســة إلــى تحديــد وضــع جرائــم الحــرب فــي النظــام القانونــي الإماراتــي مــن 
حيــث المقصــود بهــا، وحظرهــا والمعاقبــة عليهــا، وكيفيــة ماحقــة ومحاكمــة الأشــخاص المتهميــن 

بارتكابها.

الكلمــات الدالــة: النظــام القانونــي الإماراتــي، جرائــم الحــرب، التســليم، الاختصــاص العالمي، 
المحكمــة الجنائيــة الدولية. 

كلية القانون – جامعة الشارقة )الشارقة – الإمارات العربية المتحدة(  (1(

ahmed.alnaqbi@dh.sharjah.ae

كلية القانون – جامعة الشارقة )الشارقة – الإمارات العربية المتحدة(  (2(
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المقدمة: 

ــم جســيمة  ــا جرائ ــا أحيان ــع حــروب ونزاعــات مســلحة ترُتكــب خاله ــة، تق ــدء الخليق ــذ بَ من
ــة بيــن البشــر كافــة؛ كقتــل الأطفــال الذيــن لا يشُــاركون فــي  ــادئ الإنســانية المقبول لا تقُرهــا المب
القتــال، واغتصــاب النســاء، والتمثيــل بجثــث القتلــى، وتدميــر دور العبــادة، والاعتــداء علــى مراكز 
مــت الأديــان والحضــارات القديمــة هــذه الجرائــم الجســيمة.  الاستشــفاء، وغيــر ذلــك. ولهــذا، حرَّ

ومــع تزايــد وقــوع هــذه الانتهــاكات، نــادى الفقهــاء فــي القرن التاســع عشــر بضــرورة مواجهة 
هــذه الجرائــم؛ التــي أطُلــق عليهــا جرائــم الحــرب؛ إذ لا تقتصــر آثارهــا المدمــرة علــى الــدول التــي 
تقــع فيهــا، بــل تمتــد لتهــدد الســلم والأمــن الدولييــن. وبالفعــل، عقــدت الــدول منــذ منتصــف القــرن 
التاســع عشــر عــدة معاهــدات دوليــة تحَظـُـر هــذه الجرائــم، وتطُالــب الــدول الأطــراف فيهــا باتخــاذ 

التدابيــر الوطنيــة الازمــة لمنــع جرائــم الحــرب والمعاقبــة عليهــا.

ولمنــع جرائــم الحــرب والمعاقبــة عليهــا، انضمــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة لاتفاقيــات 
ــم )12( لســنة  ــون الاتحــادي رق ــا أصــدرت القان ــن، كم ــا الإضافيي ــة وبروتوكوليه ــف الأربع جني
ــم  م جرائ ــرِّ ــا خاصــا، يجُ ــى قانون ــة تتبن ــة عربي ــح أول دول ــة، لتصب ــم الدولي 2017م بشــأن الجرائ

الحــرب وغيرهــا مــن الجرائــم الدوليــة)1).

أولاً- إشكالية الدراسة:

ــي.  ــح المجتمــع الدول ــدد مصال ــي تهُ ــرة الت ــة الخطي ــم الدولي ــم الحــرب مــن الجرائ ــدُّ جرائ تعَُ
ولهــذا يتعيــن علــى الــدول أن تتخــذ الإجــراءات والآليــات الازمــة لمنــع هــذه الجرائــم والمعاقبــة 
عليهــا. ومــن هنــا يأتــي التســاؤل عــن وضــع جرائــم الحــرب فــي النظــام القانونــي الإماراتــي؛ أي: 
كيــف حظرهــا القانــون الإماراتــي؟ وكيــف تتــم ماحقــة ومحاكمــة الأشــخاص المتهميــن باقتــراف 
جرائــم حــرب؟ ومــا مــدى نجاعــة الآليــات التشــريعية المعتمــدة فــي دولــة الإمــارات لمنــع جرائــم 

الحــرب والمعاقبــة عليهــا؟

ثانياً- أهمية الدراسة:

ــم  ــه؛ وهــو الحــد مــن جرائ ــذي تتناول ــا مــن خطــورة الموضــوع ال تكتســب الدراســة أهميته
ــنة  ــم )12( لس ــادي رق ــون الاتح ــا القان ــك، تناوله ــم. وكذل ــا وعقابه ــاءلة مقترفيه ــرب، ومس الح

اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التقرير الدوري الثامن حول تنفيذ القانون الدولي الإنساني )2015 – 2018(،   (1(

نوفمبر 2019، ص 26 حيث أشار التقرير إلى أنه توجد دولتان عربيتان فقط أصدرتا قانونا للحرب؛ وهما 
الإمارات )المرسوم بقانون الاتحادي رقم )12( لسنة 2017(، ثم البحرين )المرسوم بقانون الاتحادي رقم )44) 

لسنة 2018).
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ــد. ــي بع ــث الكاف ــظ بالبح ــم يح ــذي ل ــة ال ــم الدولي ــأن الجرائ 2017م بش

ثالثاً- أهداف الدراسة:

تهــدف الدراســة إلــى بيــان الآليــات التشــريعية للتصــدي لجرائــم الحــرب فــي النظــام القانونــي 
لدولــة الإمــارات العربيــة، وتقييــم هــذه الآليــات.

رابعًا- منهج الدراسة:

يتَّبِــع البحــث المنهــج الاســتقرائي؛ فينظــر البحــث فــي القواعــد القانونيــة المختلفــة فــي النظــام 
القانونــي الإماراتــي للوصــول إلــى تصــور عــام عــن كيفيــة تعامــل هــذا النظــام مــع جرائــم الحــرب. 
ــم  ــة جرائ ــة لمواجه ــات الوطني ــة الآلي ــدى فاعلي ــم م ــدي لتقيي ــج النق ــتعانة بالمنه ــت الاس ــا تم كم

الحــرب. 

خامسًا- خطة الدراسة: قسمت الدراسة على النحو الآتي:

 المبحث الأول: التعريف بجرائم الحرب .

المطلب الأول: تعريف جرائم الحرب في الفقه.	 

المطلب الثاني: تعريف جرائم الحرب في الاتفاقيات الدولية.	 

المطلب الثالث: تعريف جرائم الحرب في القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2017.	 

المبحث الثاني: حظر جرائم الحرب في الاتفاقيات الدولية والقانون الإماراتي 

المطلب الأول: حظر جرائم الحرب في اتفاقيات جنيف والبرتوكولين الإضافيين.	 

المطلب الثاني: حظر جرائم الحرب في القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2017.	 

المبحث الثالث: ملاحقة ومحاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم حرب في النظام القانوني 
الإماراتي

المطلــب الأول: ماحقــة مجرمــي الحــرب والأشــخاص المتهميــن بارتــكاب جرائــم 	 
ــرب. ح

المطلب الثاني: محاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم حرب.	 

ــة 	  ــة واختصــاص المحكم ــم الإماراتي ــن اختصــاص المحاك ــة بي ــث: العاق ــب الثال المطل
ــم الحــرب. ــة بنظــر جرائ ــة الدولي الجنائي
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المبحث الأول: التعريف بجرائم الحرب 

إن الخطــوة الأولــى والأساســية فــي حظــر جرائــم الحــرب، والمعاقبــة عليهــا، هــي تعريفهــا 
ناتهــا؛ وهــو مــا نتناولــه مــن خــال تقســيم هــذا المبحــث إلــى ثاثــة مطالــب، يتنــاول  وتحديــد مكوِّ
ــم  ــف جرائ ــي لتعري ــب الثان ــه، ويتطــرق المطل ــي الفق ــم الحــرب ف ــف جرائ ــب الأول تعري المطل
الحــرب فــي الاتفاقيــات الدوليــة، ويتنــاول المطلــب الثالــث تعريــف جرائــم الحــرب فــي القانــون 

ــم 12 لســنة 2017 . الاتحــادي رق

المطلب الأول: تعريف جرائم الحرب في الفقه

تعددت تعريفات الفقهاء لجرائم الحرب، ومن أهم تلك التعريفات نذكر ما يلي:

ــود أو  ــة أو الأفعــال الأخــرى للجن ــال العدائي ــا: "الأعم ــم الحــرب بأنه ــم جرائ ف أوبنهاي يعــرِّ
الأفــراد الآخريــن التــي قــد يعاقــب عليهــا العــدو عنــد أســر الجنــاة".)1) ويمكــن أن يوجــه النقــد لهــذا 
التعريــف علــى أســاس أنــه ليــس بالضــرورة أن يقــع الجنــدي فــي الأســر لكــي يحُاســب، فيمكــن 

لدولــة الجنــدي أو دولــة أخــرى محاســبته.

ــا  ــي تضمنته ــرب الت ــادات الح ــن وع ــد قواني ــم ض ــك الجرائ ــا: "تل ــر بأنه ــا دي فاب ويعرفه
اتفاقيــات لاهــاي، والاتفاقيــات المنعقــدة فــي جنيــف")2). وياحــظ علــى هــذا التعريــف أنــه يقصــر 
قوانيــن الحــرب علــى اتفاقيــات لاهــاي وجنيــف، فــي حيــن أنــه توجــد حاليــا اتفاقيــات أخــرى، كمــا 

قــد تعقــد فــي المســتقبل اتفاقيــات جديــدة.

فهــا لوترباخــت بأنهــا: الجرائــم التــي تقتــرف بانتهــاك لقانــون الحــرب، والمؤثمــة جنائيــا  وعرَّ
ــون  ــي القان ــة ف ــد العام ــك القواع ــال، وكذل ــير القت ــة بس ــتقرة والمتعلق ــة المس ــد الجنائي ــي القواع ف
ــوق  ــانية وحق ــاة الإنس ــتخفاف بالحي ــا والاس ــت به ــي اقترف ــية الت ــبب الوحش ــك بس ــي، وذل الجنائ

ــدأ الضــرورة العســكرية)3).  ــون مســوغة بمب ــن أن تك ــي لا يمك ــة، والت الملكي

راجع:  (1(

Oona A. Hathaway, Paul K. Strauch, Beatrice A. Walton & Zoe A. Y. Weinberg, What 

is a War Crime?, 44 Yale Journal Of International Law, )2019(, p. 61.

د. عبد الواحد محمد الفار، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، )القاهرة: دار النهضة العربية، 2007م(، ط2،   (2(

ص205.

د. صاح الدين عامر، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بماحقة مجرمي الحرب، في اللجنة الدولية للصليب   (3(

الأحمر، القانون الدولي الإنساني، دليل للتطبيق على الصعيد الوطني، القاهرة، 2006م، ص 456. 
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فهــا البعــض بأنهــا: "كل فعــل عمــدي يرتكبــه أحد أفــراد القوات المســلحة لطــرف محارب  وعرَّ
أو أحــد المدنييــن، انتهــاكا لقاعــدة مــن قواعد القانــون الدولي الإنســاني واجبة الاحتــرام")1).

ــه  ــاق الحــرب، كمــا حددت ــة لميث ــاء الحــرب بالمخالف ــع أثن ــي تق ــت بأنهــا: "الأفعــال الت فَ وعُرِّ
ــة")2). ــدات الدولي ــا والمعاه ــن الحــرب وعاداته قواني

وعرفــت كذلــك بأنهــا: "كل الانتهــاكات التــي ترتكبهــا الأطــراف المتحاربــة لقوانيــن وأعــراف 
الحرب")3).

ــر  ــي تعتب ــال الأفعــال الت ــى ســبيل المث ــم تحــدد عل ــات أنهــا ل ــى هــذه التعريف ومــا ياحــظ عل
ــم. ــت بالتعمي ــل اكتف ــم حــرب ب جرائ

كمــا يعرفهــا آخــر بأنهــا: "الجرائــم التــي تمثــل- ولاســيما فــي إطــار خطــة أو سياســة عامــة، 
أو هجــوم واســع النطــاق- انتهــاكات جســيمة لاتفاقيــة جنيــف لعــام 1949م وللقوانيــن والأعــراف 

الســارية علــى المنازعــات الدوليــة وغيــر الدوليــة")4).

وعرّفــت أيضــا جرائــم الحــرب بأنهــا "الأعمــال أو الإهمــال المحظــور لقواعــد القانــون الدولي 
المطبقــة فــي النزاعــات المســلحة الدوليــة والمســتمدة مــن الاتفاقيــات الدوليــة والمبــادئ العامة")5). 

ونحــن نؤيــد أن يكــون تعريــف جرائــم الحــرب تعريفــا عامــا يســمح بدخــول كافــة الأفعــال التي 
تشُــكل فــي الوقــت الحالــي جرائــم حــرب، وكذلــك الأفعــال التــي يمُكــن اعتبارهــا مســتقبا جرائــم 
الحــرب. فيمكــن تعريــف جرائــم الحــرب بأنهــا الانتهــاكات الجســيمة للقانــون الدولــي الإنســاني)6). 
وهــذا التعريــف العــام يمكــن تفصيلــه وتوضيحــه عــن طريــق تعــداد الأفعــال التــي تشُــكل انتهــاكات 

جســيمة )خطيــرة( للقانــون الدولــي الإنســاني)7).

د. صاح الدين عامر، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بماحقة مجرمي الحرب، مرجع سابق، ص457.  (1(

2001م(، ط1،  الحقوقية،  الحلبي  منشورات  )لبنان:  الجنائي،  الدولي  القانون  القهوجي،  القادر  عبد  علي  د.   (2(

ص75.

د. عادل عبد ౫ಋ المسدي، المحكمة الجنائية الدولية، )القاهرة: دار النهضة العربية، 2002م(، ط1، ص101.  (3(

ضد  والجرائم  والإبادة  والعدوان  الحرب،  جرائم  عن  ومحاكمتهم  الحكام  حصانات  عمر،  حنفي  حسين  د.   (4(

الإنسانية، محاكمة صدام حسين، )القاهرة: دار النهضة العربية، 2006م(، ص230.

د. يحيى عبد ౫ಋ طعيمان، جرائم الحرب في نظام المحكمة الجنائية الدولية، )اليمن: مكتبة خالد بن الوليد للطباعة   (5(

والنشر والتوزيع، 2010م(، ص240.

نصت المادة 85/5 من البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف )1977( على أنه: “تعَُدُّ الانتهاكات الجسيمة   (6(

لاتفاقيات ولهذا اللحق “البروتوكول“ بمثابة جرائم حرب.“

تتضمن الانتهاكات الجسيمة أيا من الأفعال الآتية إذا ارتكبت ضد أشخاص أو مُمتلَكََات: -1 القتل العمد، أو   (7(
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المطلب الثاني: تعريف جرائم الحرب في الاتفاقيات الدولية

تباينــت الاتفاقيــات الدوليــة فــي تعريفهــا جرائــم الحــرب مــا بيــن وضــع تعريــف قانونــي لهــا، 
ــم  ــف جرائ ــاول تعري ــه، نتن ــاءً علي ــرب. وبن ــم ح ــكِّل جرائ ــي تشُ ــال الت ــداد الأفع ــاء بتع أو الاكتف
الحــرب فــي الاتفاقيــات الدوليــة مــن خــال فرعيــن، يتنــاول الفــرع الأول الاتفاقيــات التــي عرفــت 

جرائــم الحــرب ، ويتنــاول الفــرع الثانــي الاتفاقيــات التــي لــم تعــرف جرائــم الحــرب. 

الفرع الأول: الاتفاقيات التي عرفت جرائم الحرب

جرائم الحرب في لائحة محكمتي نورمبورغ وطوكيو

نصــت المــادة )6/ ب( مــن لائحــة محكمــة نورمبــورغ علــى تعريــف لجرائــم الحــرب بأنهــا: 
انتهــاكات قوانيــن أو أعــراف الحــرب التــي تشــمل، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، القتــل أو ســوء 
ــي الأراضــي  ــن ف ــل، والعمــل بالســخرة أو لأي غــرض آخــر للســكان المدنيي ــة أو الترحي المعامل
المحتلــة؛ وقتــل أو إســاءة معاملــة أســرى الحــرب أو الأشــخاص الموجوديــن فــي البحــار، وقتــل 
الرهائــن، ونهــب الممتلــكات العامــة أو الخاصــة، والتدميــر الوحشــي للمــدن والبلــدات والقــرى، أو 

التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، أو تعمد إحداث آلام شديدة، أو 
الإضرار الخطير بالسامة البدنية أو بالصحة، -2 تدمير المُمتلَكََات أو الاستياء عليها على نطاق واسع لا تبُرره 
الضرورات الحربية، وبطريقة غير مشروعة وتعسفية، -3 إرغام أسير الحرب على الخدمة في القوات المسلحة 
بالدولة المعادية أو حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وبدون تحيز، وكذلك كل تأخير لا مبرر له 
في إعادة أسرى الحرب أو المدنيين إلى أوطانهم، -4 النفي أو النقل غير المشروع، والحجز غير المشروع، 
-5 إكراه الشخص المحمي على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية، أو حرمانه من حقه في أن يحاكم 
بصورة قانونية وغير متحيزة، -6 أخذ الرهائن، -7 جعل السكان المدنيين أو الأفراد المدنيين هدفا للهجوم، -8 
شن هجوم عشوائي، يصُيب السكان المدنيين أو الأعيان المدنية عن معرفة بأن مثل هذا الهجوم يسُبب خسائر 
بالغة في الأرواح، أو إصابات بالأشخاص المدنيين أو أضرارا للأعيان المدنية، -9 شن هجوم على الأشغال 
الهندسية أو المنشآت التي تحوي قوُى خطرة عن معرفة بأن مثل هذا الهجوم يسُبب خسائر بالغة في الأرواح، 
دَة من وسائل الدفاع، أو  أو إصابات بالأشخاص المدنيين، أو أضرار للأعيان المدنية، -10 اتخاذ المواقع المُجَرَّ
المناطق المَنزُوعة الساح هدفا للهجوم، -11 اتخاذ شخص ما هدفا للهجوم، عن معرفة بأنه عاجز عن القتال، 
-12 الاستعمال الغادر للعامة المُمَيزّة للصَليِب الأحمر أو الهال الأحمر، -13 قيام دولة الاحتال بنقل بعض 
سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها أو ترحيل أو نقل كل أو بعض سكان الأراضي المحتلة داخل نطاق 
المبنية على  الأساليب  من  )الابارتهيد( وغيرها  العنصرية  التفرقة  ممارسة   14- أو خارجها،  الأراضي  تلك 
التمييز العنصري والمنافية للإنسانية والمهينة والتي من شأنها النيل من الكرامة الشخصية، -15 شن الهجمات 
على الآثار التاريخية وأماكن العبادة والأعمال الفنية التي يمكن التعرف عليها بوضوح، والتي تمثل التراث 
الثقافي أو الروحي للشعوب، وتوفرت لها حماية خاصة بمقتضى ترتيبات معينة، على سبيل المثال في إطار 
منظمة دولية مختصة، مما يسفر عنه تدمير بالغ لهذه الأعيان. وذلك في الوقت الذي لا تكون فيه هذه الآثار 
التاريخية وأماكن العبادة والأعمال الفنية في موقع قريب بصورة مباشرة من أهداف عسكرية، -16 حرمان 

شخص تحَمِيه الاتفاقيات من حقه في محاكمة عادلة طبقا للأصول المرعية.
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التدميــر الــذي لا تبــرره الضــرورة العســكرية.

كمــا اتفقــت آراء ممثلــي الاتهــام أثنــاء محاكمــات نورمبــورغ علــى تعريــف جرائــم الحــرب 
بأنهــا: الأفعــال التــي ارتكبهــا المتهمــون بالمخالفــة لقوانيــن وأعــراف الحــرب، والاتفاقيــات الدوليــة 
ــدول  ــي كل ال ــا ف ــرف به ــي المعت ــون الجنائ ــة للقان ــادئ العام ــة، والمب ــة الداخلي ــن الجنائي والقواني

المتمدنــة)1).

ــه  ــي فق ــهرة ف ــر ش ــو الأكث ــم الحــرب ه ــورغ لجرائ ــة نورمب ــة محكم ــف لائح ــر تعري ويعتب
ــي  ــد وردت ف ــن وأعــراف الحــرب( ق ــل )قواني ــه مث ــي، رغــم أن بعــض مصطلحات ــون الدول القان

ــة )1907))2). ــاي الثاث ــات لاه ــا اتفاقي ــورغ، ومنه ــات نومب ــابقة لمحاكم ــة س ــوك دولي صك

ــدد  ــرب - دون أن تع ــم الح ــو جرائ ــة طوكي ــاق محكم ــن ميث ــادة )5/ ب( م ــت الم ــا عرف كم
صــورا لهــا - بأنهــا: )مــا يحــدث مــن انتهــاكات، أو أفعــال ضــارة أثنــاء الحــرب، أو كل انتهــاك 

ــن وأعــراف الحــرب(. لقواني

الفرع الثاني: الاتفاقيات التي لم تعرف جرائم الحرب 

أولاً- جرائم الحرب في اتفاقية لاهاي للحرب البرية لعام 1907

ــدَّدَت اتفاقيــة لاهــاي الرابعــة )18 أكتوبــر 1907م( الخاصــة بقوانيــن وعــادات وأعــراف  عَ
ــة الأعمــال المحظــورة فــي الحــرب، وأن اقترافهــا يعــد انتهــاكا لقوانيــن وأعــراف  الحــرب البري
الحــرب، ومــن أمثلــة ذلــك اســتعمال الأســلحة المســممة، واســتخدام الأســلحة أو القنابــل التــي تســبب 
الأضــرار الشــديدة للعــدو، وقتــل وجــرح مــن ألقــى ســاحه وتدميــر ممتلــكات العــدو دون ضــرورة 

عســكرية.. إلــخ.)3)

الدولية، دراسة مقارنة بين الشريعة  الجنائية  ابيكر محمد، محاكمة مجرمي الحرب أمام المحاكمة  د. يوسف   (1(

الإسامية والقانون الدولي المعاصر، )مصر: دار الكتب القانونية، 2011م(، ص325.

د. محمد حنفي محمود، جرائم الحرب أمام القضاء الجنائي الدولي، )القاهرة: دار النهضة العربية، 2006م(،   (2(

ط1، ص165.

تنص المادة 23 من اتفاقية لاهاي على: “عاوة على المحظورات المنصوص عليها في اتفاقيات خاصة، يمنع   (3(

بالخصوص: )أ( استخدام السم أو الأسلحة السامة. )ب( قتل أو جرح أفراد من الدولة المعادية أو الجيش المعادي 
باللجوء إلى الغدر. )ج( قتل أو جرح العدو الذي أفصح عن نيته في الاستسام، بعد أن ألقى الساح أو أصبح 
عاجزاً عن القتال. )د( الإعان عن عدم الإبقاء على الحياة. )هـ( استخدام الأسلحة والقذائف والموارد التي من 
شأنها إحداث إصابات وآلام لا مبرر لها. )و( تعمد إساءة استخدام أعام الهدنة أو الأعام الوطنية أو العامات 
أو الشارات أو الأزياء العسكرية للعدو، وكذلك استخدام الشارات المميزة المنصوص عليها في اتفاقية جنيف. 
الحجز.  أو  التدمير  هذا  تقتضي حتماً  الحرب  إذا كانت ضرورات  إلا  أو حجزها،  العدو  )ز( تدمير ممتلكات 
)ح ( الإعان عن نقض حقوق ودعاوي مواطني الدولة المعادية، أو تعليقها أو عدم قبولها، ويمنع على الطرف 
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ثانياً- تعريف جرائم الحرب في اتفاقيات جنيف 

اســتخدمت اتفاقيــات جنيــف الأربــع لعــام 1949م أســلوب التعــداد فــي تعريفهــا جرائــم 
ــم الحــرب، وبــدلا مــن ذلــك، أوردت قائمــة  ــا محــددا لجرائ ــم تــورد الاتفاقيــات تعريف الحــرب. فل
بالأفعــال التــي تشُــكل جرائــم حــرب إذا ارتكبــت فــي ســياق نــزاع مســلح دولــي أو داخلــي؛ كالقتــل 
ــام  ــرورة، وإرغ ــر ض ــفا بغي ــا تعس ــتياء عليه ــكات أو الاس ــر الممتل ــب، وتدمي ــد، والتعذي المتعم
ــم الصليــب الأحمــر أو  أســرى الحــرب علــى الخدمــة فــي القــوات المســلحة، وســوء اســتخدام عل

ــة)1). شــاراته والأعــام المماثل

ثالثاً- تعريف جرائم الحرب في نظام المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة

ــى أن “للمحكمــة  ــة ليوغســافيا الســابقة عل ــة الدولي نــص النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائي
ــذه  ــن أو أعــراف الحــرب. وتشــمل ه ــون قواني ــن ينتهك ــة الأشــخاص الذي ــة ســلطة محاكم الدولي

ــال لا الحصــر: ــى ســبيل المث ــاكات، عل الانته

استخدام أسلحة سامة أو أسلحة أخرى بقصد إحداث معاناة لا داعي لها.أ. 

التدميــر العشــوائي للمــدن والبلــدات والقــرى أو التدميــر الــذي لا تبــرره ضــرورة ب. 
عســكرية.

مهاجمــة أو قصــف، بــأي وســيلة كانــت، البلــدات أو القــرى أو المســاكن أو المبانــي غيــر ج. 
لمحمية. ا

الاســتياء أو التدميــر أو الإضــرار المتعمــد بالمؤسســات المخصصــة للديــن والإحســان د. 
والتعليــم والفنــون والعلــوم والآثــار التاريخيــة والأعمــال الفنيــة والعلميــة.

نهب الممتلكات العامة أو الخاصة)2).ه. 

المتحارب أيضاً إكراه مواطني الطرف المعادي على الاشتراك في عمليات الحرب ضد بلدهم، حتى ولو كانوا 
في خدمة طرف النزاع قبل اندلاع الحرب.“ وتنص المــادة )25( على أنه: "تحظر مهاجمة أو قصف المدن 
والقرى والمساكن والمباني غير المحمية أياً كانت الوسيلة المستعملة." وتنص المــادة )28( على أنه "يحظر 

تعريض مدينة أو محلة للنهب حتى وإن باغتها الهجوم."

ورد ذكرها في المادتين 50 و53 من الاتفاقية الأولى، والمادتين 44 و54 من الاتفاقية الثانية، والمادة 130 من   (1(

الاتفاقية الثالثة، والمادة 147 من الاتفاقية الرابعة.

المادة الثالثة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسافيا السابقة.  (2(
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رابعًا- تعريف جرائم الحرب في نظام المحكمة الجنائية الدولية

ذكــر النظــام الأساســي للمحكمــة )المــادة 8( أربــع طوائــف لجرائــم الحــرب؛ وهــي: جرائــم 
الحــرب التــي تشــكل خرقــا جســيما لاتفاقيــات جنيــف لعــام 1949م، والانتهــاكات الخطيــرة 
الأخــرى للقوانيــن والأعــراف الحربيــة المطبقــة علــى النزاعــات الدوليــة المســلحة، والانتهــاكات 
الخطــرة للمــادة الثالثــة التــي تشــترك بيــن اتفاقيــات جنيــف الأربــع، والتــي ترتكــب فــي حالــة وقــوع 
نــزاع مســلح غيــر دولــي، والانتهــاكات الخطيــرة الأخــرى للقانــون والعــرف الحربــي المطبــق فــي 
النــزاع المســلح غيــر ذي الطابــع الدولــي. )1)  وتتحقــق جريمــة الحــرب؛ ســواء ارتكبــت مــن طــرف 

مدنييــن أو عســكريين، وهــذا مــا أخــذ بــه القضــاء الجنائــي الدولــي والفقــه الحديــث. )2)

المطلب الثالث: تعريف جرائم الحرب في القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2017

ــم )12( لســنة 2017  ــون اتحــادي رق ــة مرســوماً بقان ــة الإمــارات العربي أصــدرت دول  
فــي شــأن الجرائــم الدوليــة )قانــون الجرائــم الدوليــة()3). وقــد حــددت المــادة الأولــى مــن القانــون 
ــا: جريمــة  ــاً لأحــكام هــذا المرســوم، بأنه ــة وفق ــم الدول ــا محاك ــي تختــص به ــة الت ــم الدولي الجرائ

ــدوان. ــة الع ــرب، وجريم ــم الح ــانية، وجرائ ــد الإنس ــم ض ــة، والجرائ ــادة الجماعي الإب

صَ القانون – تقريبا – نصف مواده لأحكام جرائم الحرب)4). وقد خَصَّ  

ــدّ  دَ الأفعــال التــي تعَُ ــم يــورد قانــون الجرائــم الدوليــة تعريفــا لجرائــم الحــرب، وإنمــا عَــدَّ ول
جرائــم حــرب، وذلــك فــي الفصــل الثالــث المعنــون "بجرائــم الحــرب"، وقــد قســم تلــك الأفعــال 

إلــى الأنــواع الأربعــة الآتيــة:

جرائم الحرب الخاصة باستخدام أساليب ووسائل القتال المحظورة)5).. 1

جرائم الحرب ضد الأشخاص)6).. 2

د. شريف عتلم، العقاب على جرائم الحرب بين الواقع والمأمول، في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الجرائم   (1(

التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية، ص 86 – 88.

د. عمر محمود المخزومي، القانوني الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية، )الأردن: دار الثقافة   (2(

للنشر والتوزيع، 2008م(، ط1، ص191.

صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم )12( لسنة 2017 بشأن الجرائم الدولية في 18 سبتمبر عام2017م.  (3(

صَ المواد الآتية للجرائم الأربعة: جريمة الإبادة الجماعية )المادتان 2  ن القانون من 46 مادة، حيث خَصَّ يتكوَّ  (4(

و3(، والجرائم ضد الإنسانية )المواد 4: 6(، وجرائم الحرب )المواد 7: 28(، وجريمة العدوان )المادة 29).

المادة )9).  (5(

المادة )14).  (6(



أحمد راشد النقبي / وائل أحمد علام ) 465-436 (

445 مارس 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 20 العدد 1

 جرائم الحرب ضد الممتلكات والحقوق الأخرى )1).3. 

جرائم الحرب ضد العمليات الإنسانية وشاراتها )2).. 4

اتفاقيــات جنيــف  التــي نصــت عليهــا  نفــس الأفعــال  وتتضمــن هــذه الأنــواع الأربعــة 
الإضافييــن. والبرتوكوليــن 

المبحث الثاني: حظر جرائم الحرب في النظام القانوني الإماراتي

تحظر جرائم الحرب في النظام القانوني الإماراتي في كل من:

اتفاقيات جنيف الأربع وبرتوكوليها الإضافيين، 	 

القانون الاتحادي رقم )12( لسنة 2017 في شأن الجرائم الدولية.	 

المطلب الأول: حظر جرائم الحرب في اتفاقيات جنيف والبرتوكولين الإضافيين

تعَُــدّ الانتهــاكات الجســيمة لهــذه الاتفاقيــات أو البرتوكوليــن بمثابــة جرائــم حــرب؛ فقــد نــص 
البرتوكــول الأول علــى أنــه: "تعَُــدُّ الانتهــاكات الجســيمة لاتفاقيــات، ولهــذا الملحــق "البروتوكول" 

بمثابــة جرائــم حــرب )3)".

وقــد انضمــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة لاتفاقيــات جنيــف الأربــع)4) بالمرســوم 
المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  دولــة  انضمــت  وكذلــك،  لســنة 1982م.  رقــم 103  الاتحــادي 
للبرتوكوليــن)5)؛ ولذلــك عليهــا أن تتخــذ دون إبطــاء، كافــة الإجــراءات الازمــة لتنفيــذ التزاماتهــا 

المادة )25).  (1(

المادة )27).  (2(

المادة 85/5.  (3(

إلى 12  أبريل   21 من  جنيف  في  الحروب  لحماية ضحايا  دولية  اتفاقيات  لوضع  الدبلوماسي  المؤتمر  انعقد   (4(

أغسطس 1949، وقد اعتمد المؤتمر أربع اتفاقيات دولية؛ تعُرَف باتفاقيات جنيف، وقد دخلت حيز التنفيذ في 
21 أكتوبر 1950. وهذه الاتفاقيات هي: -1 اتِّفاقية جنيف لتحَسِين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلَّحة 
في الميدان )الاتِّفاقية الأولى(، -2 اتِّفاقية جنيف لتحَسِين حال جرحى ومرضى ومنكوبي القوات المسلَّحة في 
البحار )الاتِّفاقية الثانية(، -3 اتِّفاقية جنيف بشأن مُعَامَلة أسرى الحرب )الاتِّفاقية الثالثة(، -4 اتِّفاقية جنيف بشأن 

حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب )الاتِّفاقية الرابعة(.

المسلَّحة وتطَوِيره  المنازعات  المُنطبقِ على  الإنساني  الدولي  القانون  تأكيد  الدبلوماسي لإعادة  المؤتمر  انعقد   (5(

عدة اجتماعات استمرت خال الفترة من 1974 إلى عام 1977، وانتهى بوضع برتوكولين إضافيين لاتفاقيات 
البرتوكول الإضافي الأول  والبرتوكولان هما: -1   .1978 7 ديسمبر  النفاذ في  )1949(، دخا حيز  جنيف 
الملحق باتفاقيات جنيف والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلَّحة الدولية )البرتوكول الأول(، -2 البرتوكول 
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بمقتضــى الاتفاقيــات والبرتوكوليــن، وذلــك وفقــا لمــا جــاء فــي المــادة 80 مــن البرتوكــول الأول 
التــي تنــص علــى أن: “1- تتخــذ الأطــراف الســامية المتعاقــدة وأطــراف النــزاع دون إبطــاء، كافــة 
ــول“. 2-  ــذا الملحــق “البروتوك ــات وه ــا بمقتضــى الاتفاقي ــذ التزاماته ــة لتنفي الإجــراءات الازم
تصــدر الأطــراف الســامية المتعاقــدة وأطــراف النــزاع الأوامــر والتعليمــات الكفيلــة بتأميــن احتــرام 

ــا.“ ــى تنفيذه ــذا الملحــق “البروتوكــول“، وتشــرف عل ــات وه الاتفاقي

ــأن  ــارات – ب ــك الإم ــي ذل ــا ف ــا – بم ــدول الأطــراف فيه ــزم ال ــف، تلت ــات جني ــا لاتفاقي ووفق
ــم الحــرب.)1)  ــل جرائ ــا تمث ــر فع ــة عش ــو ثاث ــات نح ــدَّدَت الاتفاقي ــم الحــرب. وعَ تحظــر جرائ

ــي: ــا يأت ــال كم ــذه الأفع ــن تقســيم ه ويمك

الأفعال الواردة في الاتفاقيات الأربع، هي:أ. 

القتل المتعمد.. 2

التعذيب.. 3

التجارب البيولوجية.. 4

إحداث الآلام الشديدة.. 5

الإضرار بشكل خطير بسامة البدن أو بالصحة.. 6

المعاملة الاإنسانية.. 7

الأفعال الواردة في الاتفاقيات الأولى والثانية والثالثة، وهي:ب. 

تدمير الممتلكات أو الاستياء عليها تعسفا بغير ضرورة.

الأفعال الواردة في الاتفاقيتين الثالثة والرابعة، وهي:ج. 

إرغام أسرى الحرب على الخدمة في القوات المسلحة.. 1

حرمان أسرى الحرب من حقهم في المحاكمة بصورة قانونية دون تحيز.. 2

أخذ الرهائن.. 3

الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلَّحة غير الدولية )البرتوكول 
الثاني(.

المادة )50(، والمادة )53( من الاتفاقية الأولى، والمادة )44(، والمادة )51( من الاتفاقية الثانية. والمادة )130)   (1(

من الاتفاقية الثالثة، والمادة )147( من الاتفاقية الرابعة.
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النفي أو النقل غير المشروع.. 4

الحجز غير المشروع.. 5

الأفعــال التــي وردت فــي الاتفاقيتيــن الأولــى والثانيــة، وهــي: ســوء اســتخدام علــم د. 
الصليــب الأحمــر أو شــاراته والأعــام المماثلــة. )1)

ــم  ــي جرائ ــي الداخل ــا القانون ــأن يحظــر نظامه ــارات ب ــزم الإم ــف، تلت ــات جني ــا لاتفاقي ووفق
الحــرب، ومــن ثــم، يمكــن محاســبة ومعاقبــة مرتكبــي هــذه الجرائــم. كذلــك، علــى الإمــارات اتخــاذ 
ــراءات  ــارات الإج ــق الإم ــرب.)2) وتطُب ــم الح ــر جرائ ــراءات لحظ ــن الإج ــة م ــة متنوع مجموع

الآتيــة:

نشر القانون الدولي الإنسانيأ. 

تلَتـَـزِم الإمــارات بنشــر القانــون الدولــي الإنســاني علــى أوســع نطــاق ممكــن. فتنــص اتفاقيــات 
جنيــف علــى أن: “تتعهــد الأطــراف الســامية المتعاقــدة بــأن تنشــر نــص هــذه الاتفاقيــة علــى أوســع 
نطــاق ممكــن فــي بلدانهــا، فــي وقــت الســلم كمــا فــي وقــت الحــرب، وتتعهــد بصفــة خاصــة بــأن 
ــادئ  ــح المب ــث تصُبِ ــن، بحي ــي إذا أمك ــم العســكري، والمدن ــج التعلي ــن برام ــدرِج دراســتها ضم تُ
ــد  ــى أن: “1- تتعه ــول الأول عل ــص البرتوك ــوع الســكان.“)3) وين ــة لمجم ــا معروف نه ــي تتضمَّ الت
الأطــراف الســامية المتعاقــدة بالقيــام فــي زمــن الســلم وكــذا أثنــاء النــزاع المســلَّح بنشــر نصــوص 
الاتفاقيــات ونــص هــذا الملحــق “البروتوكــول“. علــى أوســع نطــاق ممكــن فــي بادهــا، وبــإدراج 
دراســتها بصفــة خاصــة ضمــن برامــج التعليــم العســكري. وتشــجيع الســكان المدنييــن علــى 
ــن. 2- يجــب  ــوات المســلَّحة وللســكان المدنيي ــة للق ــح هــذه المواثيــق معروف ــى تصُبِ دراســتها، حت
علــى أيــة سُــلطَات عســكرية أو مدنيــة تضطلــع أثنــاء النــزاع المســلَّح بمســؤوليات تتعلــق بتطبيــق 
الاتفاقيــات وهــذا الملحــق “البروتوكــول“ أن تكــون علــى إلمــام تــام بنصــوص هــذه المواثيــق.“)4) 
ــاق  ــع نط ــى أوس ــول“ عل ــق “البروتوك ــذا الملح ــر ه ــى أن: “ينُش ــي عل ــول الثان ــص البرتوك وين

ممكــن“)5).

د شريف عتلم، العقاب على جرائم الحرب بين الواقع والمأمول، مرجع سابق، ص 76 – 78.  (1(

راجع:  (2(

Nils Melzer, International Humanitarian Law, A Comprehensive Introduction, 
International Committee of the Red Cross, 2016, pp. 268-271.

المواد 47 و 48 و 127 و 144 من اتفاقيات جنيف الأربع على التوالي.  (3(

المادة 83 من البرتوكول الأول.  (4(

المادة 19 من البرتوكول الثاني.  (5(
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وتقــوم الدولــة بالنَّشــر علــى وجــه الخصــوص فــي أوســاط القــوات المســلَّحة والشــرطة 
التعليميــة. والقضــاء والمؤسســات 

إعداد خبراء في مجال القانون الدولي الإنسانيب. 

تشُــكِّل وتعُِــد الإمــارات عامليــن مؤهليــن يمكــن الاســتفادة مــن خبراتهــم فــي النزاعــات 
ــادة  ــم المشــورة للق ــة مستشــارين قانونييــن للقــوات المســلَّحة لتقدي المســلَّحة.)1) كذلــك، تعيــن الدول

ــاني)2). ــي الإنس ــون الدول ــق القان ــوص تطبي ــب بخص ــتوى المناس ــى المس ــكريين عل العس

إنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني	. 

نشــأت اللجنــة الوطنيــة للقانــون الدولــي الإنســاني فــي الإمــارات فــي عــام 2004م. واللجنــة 
ن مــن مجموعــة مــن الخبــراء وممثلــي الــوزارات والهيئــات الوطنيــة ذات  هيئــة استشــارية تتكــوَّ
الصلــة. وتعمــل اللجنــة علــى نشــر الوعــي والمعرفــة بأحــكام القانــون الدولــي الإنســاني، وتعزيــز 
تنفيــذ أحــكام القانــون الدولــي الإنســاني مــن خــال البرامــج والخطــط التــي تســتهدف القطاعــات 

الرئيســة فــي الدولــة؛ كالقــوات المســلحة ووزارات الداخليــة والعــدل والتعليــم والخارجيــة.

المطلب الثاني: حظر جرائم الحرب في القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2017

يترتــب علــى انضمــام دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة إلــى اتفاقيــات جنيــف الأربــع 
والبرتوكوليــن، الالتــزام بتعديــل تشــريعاتها الوطنيــة لتتمشــى معهــا؛ فقــد نصــت اتفاقيــات جنيــف 
ــرض  ــزم لف ــريعي يل ــراء تش ــذ أي إج ــأن تتخ ــدة ب ــامية المتعاق ــراف الس ــد الأط ــى أن: "تتعه عل
عقوبــات جزائيــة فعالــة علــى الأشــخاص الذيــن يقترفــون أو يأمــرون باقتــراف إحــدى المخالفــات 
الجســيمة لهــذه الاتفاقيــة." )3) وقــد تحتــاج الدولــة إلــى ســن تشــريع جديــد؛ كقانــون خــاص بجرائــم 

تنص المادة 6 من البرتوكول الأول على: “-1 تسعى الدول الأطراف السامية المتعاقدة في زمن السلم أيضا   (1(

بمساعدة الجمعيات الوطنية للصَليِب الأحمر )الهال الأحمر، الأسد والشمس الأحمرين( لإعداد عاملين مؤهلين 
بغية تسهيل تطبيق الاتفاقيات وهذا اللحق “البروتوكول“ وخاصة فيما يتعلق بنشاط الدول الحامية. -2 يعتبر 
للصَليِب الأحمر رهن تصرف  الدولية  اللجنة  الوطنية.-3 تضع  الولاية  تشكيل وإعداد مثل هؤلاء من صميم 
الأطراف السامية المتعاقدة قوائم بالأشخاص الذين أعدوا على النحو السابق، التي تكون قد وضعتها الأطراف 
الإقليم  خارج  العاملين  هؤلاء  استخدام  حالات  تكون   4- الغرض.  لهذا  اللجنة  إلى  وأبلغتها  المتعاقدة  السامية 

الوطني، في كل حالة على حدة، محل اتفاقات خاصة بين الأطراف المعنية.“

تنص المادة 82 من البرتوكول الأول على: “تعمل الأطراف السامية المتعاقدة دوما، وتعمل أطراف النزاع   (2(

المسلح على تأمين توفر المستشارين القانونيين، عند الاقتضاء، لتقديم المشورة للقادة العسكريين على المستوي 
للقوات  تعُطَى  التي  المناسبة  التعليمات  وبشأن  “البروتوكول“  اللحق  وهذا  الاتفاقيات  تطبيق  بشأن  المناسب، 

المسلحة فيما يتعلق بهذا الموضوع.“ 

الفقرة الأولى من المواد 49، 50، 129، 146 من اتفاقيات جنيف الأربعة على التوالي.  (3(
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ــات. ــون العقوب ــون العســكري أو قان ــن؛ كالقان ــل بعــض القواني الحــرب، أو تعدي

ــل  ــات، ب ــى العقوب ــص عل ــم تن ــا ل ــم حــرب، إلا أنه ــف حظــرت جرائ ــات جني ــا أن اتفاقي كم
ــذا،  ــرب. وله ــة ح ــكل جريم ــل يش ــكل فع ــبة ل ــة المناس ــدد العقوب ــدول لتح ــر لل ــذا الأم ــت ه ترك
أصــدرت دولــة الإمــارات قانــون الجرائــم الدوليــة رقــم )12( لســنة 2017م، حيــث نــص القانــون 

ــم الحــرب. ــررة لجرائ ــات المق ــة مــن العقوب ــكل عقوب ــى والأقصــى ل ــى الحــد الأدن عل

ــي  ــون الدول ــع القان ــيا م ــي متمش ــي الإمارات ــام القانون ــح النظ ــون، أصب ــذا القان ــدار ه وبإص
لــت الإمــارات نصــوص اتفاقيــات جنيــف والبرتوكوليــن مــن مجــرد  الإنســاني. وبذلــك، حوَّ

ــي. ــع ح ــى واق ــي إل ــذ التلقائ ــة للتنفي ــر قابل ــة غي ــوص توجيهي نص

وتتمثل السمات الأساسية لقانون الجرائم الدولية فيما يأتي:

ــي. أ.  ــى المســتوى الدول ــرد عل ــة للف ــدأ المســؤولية الجنائي ــة مب ــم الدولي ــون الجرائ ــر قان يقُ
ــن)1). ــى الأشــخاص الطبيعيي ــؤولية عل ــع المس وتق

يعتبــر قانــون الجرائــم الدوليــة مــن القوانيــن العقابيــة.)2) فينــص القانــون علــى عقوبــات ب. 
رادعــة تتمثــل فــي الإعــدام والســجن المؤبــد والســجن المؤقــت. 

يأخــذ قانــون الجرائــم الدوليــة بعقوبــة الإعــدام علــى عكــس الأنظمــة الأساســية للمحكمــة ج. 
الجنائيــة الدوليــة والمحاكــم الجنائيــة الدوليــة الخاصــة التــي لا تأخــذ بعقوبــة الإعــدام. مــع 
الأخــذ بعيــن الاعتبــار، أن المــادة )108( مــن الدســتور الإماراتــي تنــص علــى أنــه: "لا 
تنفــذ عقوبــة الإعــدام الصــادرة نهائيــاً مــن جهــة قضائيــة اتحاديــة إلا بعــد مصادقــة رئيــس 
ــك بمراعــاة  ــا وذل ــة أخــرى أخــف منه ــا عقوب ــه أن يســتبدل به ــم ول ــى الحك الاتحــاد عل

الإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي المــادة الســابقة".

وفقا للمادة 37، تسُتبَعد المسؤولية الجنائية للفرد عن جرائم الحرب في حالة الدفاع الشرعي، فا يسُأل الفرد   (1(

ف على نحو معقول للدفاع عن نفسه أو عن شخص آخر أو يدافع، في حالة جرائم الحرب،  جنائيا إذا كان يتصرَّ
عن أشياء لا غنى عنها لبقاء الشخص أو شخص آخر أو عن ممتلكات لا غنى عنها لإنجاز مهمة عسكرية. 
ويشُترط أن يكون هناك استخدام وشيك وغير مشروع للقوة، كما يشُترط في استعمال الدفاع الشرعي أن يكون 
د هذا الشخص أو الشخص  ضد مصدر القوة غير المشروعة، وأن يتم بطريقة تتناسب مع درجة الخطر الذي يهُدِّ
الآخر أو المُمتلَكََات المقصود حمايتها. ولا يعد اشتراك الشخص في عملية دفاعية تقوم بها قوات – في حد ذاته 

– سببا لامتناع المسؤولية الجنائية بموجب هذه المادة.

الواجبة  النصوص  بقانون  المرسوم  هذا  في  به نص  يرد  لم  فيما  المختصة  المحكمة  للمادة 32، “تطبق  وفقا   (2(

الاتحادي  العقوبات  -2قانون  العسكرية.  العقوبات  -1قانون  التالية:  القوانين  من  الأحوال،  بحسب  التطبيق، 
والقوانين العقابية الأخرى. -3قانون تشكيل المحاكم العسكرية. -4قانون نظام الإجراءات الجزائية العسكرية. 

-5قانون الإجراءات الجزائية.“
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لا يســمح قانــون الجرائــم الدوليــة بســريان التقــادم؛ فلمنــع إفــات مرتكبــي الجرائــم د. 
ــى  ــة عل ــم الدولي ــون الجرائ ــص قان ــاب، ن ــن العق ــم الحــرب - م ــا جرائ ــة – ومنه الدولي
ــون  ــن قان ــادة )315( م ــادة )20( والم ــن الم ــة م ــرة الثاني ــص الفق ــن ن ــتثناءً م ــه: "اس أن
الإجــراءات الجزائيــة أو أي قانــون آخــر، لا تنقضــي الدعــوى الجزائيــة، ولا تســقط 
العقوبــة المحكــوم بهــا بمضــي المــدة فــي الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا المرســوم 
بقانــون.")1) ووفقــا لهــذه المــادة، فــإن قانــون الجرائــم الدوليــة لا يجُيــز التقــادم بنوعيــه. 
فــا تتقــادم الدعــوى الجزائيــة لمــرور فتــرة زمنيــة معينــة علــى وقــوع الانتهــاك الجســيم، 

ــى صــدور الحكــم. ــة عل ــة معين ــرة زمني ــة لمــرور فت ــادم العقوب ولا تتق

يشــتمل قانــون الجرائــم الدوليــة علــى كافــة الأفعــال المحظــورة التــي وردت فــي اتفاقيــات ه. 
 . جنيف

وقــد أورد قانــون الجرائــم الدوليــة طائفــة كبيــرة مــن الأفعــال التــي تشُــكل جرائــم حــرب علــى 
النحــو الآتــي:

ــن مــن العــدو أو 	  ــة أو جيــش معــاد أو أحــد المقاتلي ــة معادي ــى دول ــن إل ــراد منتمي ــل أف قت
ــم غــدرًا. إصابته

استخدام السموم أو الأسلحة المسممة.	 

اســتخدام الغــازات الخانقــة أو الســامة أو غيرهــا مــن الغــازات وجميــع مــا فــي حكمهــا 	 
مــن الســوائل أو المــواد أو الأجهــزة.

اســتخدام الرصاصــات التــي تتمــدد أو تتســطح بســهولة فــي الجســم البشــري، مثــل 	 
أو  الرصاصــة  جســم  كامــل  تغطــي  لا  التــي  الصلبــة  الأغلفــة  ذات  الرصاصــات 

الغــاف. المحــززة  الرصاصــات 

ــن لا 	  ــراد مدنيي ــذه أو ضــد أف ــم ه ــن بصفته ــات ضــد الســكان المدنيي ــه هجم ــد توجي تعم
ــة. ــال الحربي ــي الأعم يشــاركون مباشــرة ف

تعمــد توجيــه هجمــات ضــد المبانــي المخصصــة للأغــراض الدينيــة أو التعليميــة أو الفنيــة 	 
ــى  ــع المرض ــن تجم ــفيات وأماك ــة، والمستش ــار التاريخي ــة، والآث ــة أو الخيري أو العلمي

ــا عســكرية. والجرحــى، شــريطة ألا تكــون أهدافً

الإعان بأنه لن يبقى أحد على قيد الحياة.	 

المادة 42.  (1(
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ــات 	  ــي الأرواح أو إصاب ــة ف ــائر تبعي ــن خس ــفر ع ــأنه أن يس ــن ش ــوم م ــن هج ــد ش تعم
ــل  ــاق وطوي ــع النط ــرر واس ــداث ض ــة، أو إح ــرار مدني ــاق أض ــن، أو إلح ــن المدنيي بي
الأجــل وشــديد بالبيئــة الطبيعيــة، يكــون إفراطــه واضحًــا بالقيــاس إلــى مجمــل المكاســب 

ــرة. ــة المباش ــة الملموس ــكرية المتوقع العس

اســتخدام أســلحة أو قذائــف أو مــواد أو أســاليب حربيــة تســبب بطبيعتهــا أضــرارًا زائــدة 	 
ــي  ــون الدول ــة لأحــكام القان ــزوم لهــا أو تكــون عشــوائية بطبيعتهــا بالمخالف ــا لا ل أو آلامً
المطبقــة علــى النزاعــات المســلحة، بشــرط أن تكــون هــذه الأســلحة والقذائــف والمــواد 

والأســاليب الحربيــة موضــع حظــر.

تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، أي المواقع التي لا تشكل أهدافاً عسكرية.	 

ــون 	  ــي لا تك ــزلاء الت ــي الع ــاكن أو المبان ــرى أو المس ــدن أو الق ــف الم ــة أو قص مهاجم
ــت. ــيلة كان ــة وس ــا عســكرية بأي أهدافً

اســتغال وجــود شــخص مدنــي أو أشــخاص آخريــن مشــمولين بالحمايــة لإضفــاء 	 
الحصانــة مــن العمليــات العســكرية علــى نقــاط أو مناطــق أو قــوات عســكرية معينــة.

ــي لا 	  ــواد الت ــن الم ــم م ــن أســاليب الحــرب بحرمانه ــن كأســلوب م ــع المدنيي ــد تجوي تعم
ــة. ــة الإمــدادات الغوثي ــك تعمــد عرقل ــي ذل ــا ف ــا لبقائهــم، بم ــى عنه غن

ــن أن 	  ــداع م ــك ب ــن ذل ــم يك ــا ل ــزاع، م ــل بالن ــباب تتص ــن لأس ــكان المدنيي ــريد الس تش
المدنييــن المعنييــن أو لأســباب عســكرية ملحــة. 

إخضــاع الأشــخاص الموجوديــن تحــت ســلطة طــرف معــاد للتشــويه البدنــي أو لأي نــوع 	 
مــن التجــارب الطبيــة أو العلميــة التــي لا تبررهــا المعالجــة الطبيــة أو معالجــة الأســنان أو 
المعالجــة فــي المستشــفى للشــخص المعنــي والتــي لا تجــري لصالحــه وتتســبب فــي وفــاة 

ذلــك الشــخص أو أولئــك الأشــخاص أو فــي تعريــض صحتهــم لخطــر شــديد.

الاغتصــاب أو الاســتعباد الجنســي أو الإكــراه علــى البغــاء أو الحمــل القســري أو التعقيــم 	 
القســري، أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال العنــف الجنســي.

أخذ رهائن من الأشخاص المشمولين بالحماية.	 

تجنيــد الأطفــال دون الخامســة عشــرة مــن العمــر إلزاميـًـا أو طوعيـًـا فــي القــوات المســلحة 	 
أو اســتخدمهم للمشــاركة فعليـًـا فــي الأعمــال الحربية.

قتــل أو جــرح مقاتــل استســلم مختــارًا، يكــون قــد ألقــى ســاحه أو لــم تعــد لديــه وســيلة 	 
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للدفــاع.

ــب أو 	  ــة: التعذي ــمولين بالحماي ــخاص المش ــد الأش ــة ض ــال التالي ــن الأفع ــكاب أي م ارت
ــر  ــة. الإبعــاد أو النقــل غي ــك إجــراء تجــارب بيولوجي ــة الاإنســانية، بمــا فــي ذل المعامل

ــروع. ــر المش ــس غي ــروعين أو الحب المش

إرغــام أي أســير حــرب أو أي شــخص آخــر مشــمول بالحمايــة علــى الخدمــة فــي صفوف 	 
قــوات دولــة معادية.

تعمــد حرمــان أي أســير حــرب أو أي شــخص آخــر مشــمول بالحمايــة مــن حقــه فــي أن 	 
يحاكــم محاكــم عادلــة ونظاميــة.

تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة.	 

ــد 	  ــة ض ــة موجه ــات حربي ــي عملي ــتراك ف ــى الاش ــادي عل ــرف المع ــا الط ــار رعاي إجب
ــة. ــة المحارب ــة الدول ــي خدم ــرب ف ــوب الح ــل نش ــوا قب ــى وإن كان ــم، حت بلده

ــكانها 	  ــن س ــزاء م ــل أج ــر، بنق ــر مباش ــر أو غي ــو مباش ــى نح ــال، عل ــة الاحت ــام دول قي
ــة أو  ــكان الأرض المحتل ــل كل س ــاد أو نق ــا، أو إبع ــي تحتله ــى الأرض الت ــن إل المدنيي

أجــزاء منهــم داخــل هــذه الأرض أو خارجهــا.

ــة دون وجــود حكــم 	  ــذ إعدامــات ضــد أشــخاص مشــمولين بالحماي إصــدار أحــكام وتنفي
ــة  ــات القضائي ــع الضمان ــل جمي ــا تكف ســابق صــادر عــن محكمــة مشــكلة تشــكياً نظاميً

ــى عنهــا،  ــه لا غن ــا بأن المعتــرف عمومً

ــة 	  ــة، وبخاصــة التشــويه والمعامل اســتعمال العنــف ضــد الأشــخاص المشــمولين بالحماي
القاســية والتعذيــب، 

ــة 	  ــة المهين ــة المعامل ــة، وبخاص ــمولين بالحماي ــخاص المش ــة الأش ــى كرام ــداء عل الاعت
ــة. ــة بالكرام والحاطّ

نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستياء عليه عنوة.	 

تدميــر ممتلــكات العــدو أو الاســتياء عليهــا مــا لــم يكــن هــذا التدميــر أو الاســتياء ممــا 	 
تحتمــه ضــرورات الحــرب.

ــة، 	  ــف ذات الصل ــة جني ــا اتفاقي ــي تحميه ــكات الت ــاق بالممتل ــع النط ــر واس ــاق تدمي إلح
والاســتياء عليهــا دون أن تكــون هنــاك ضــرورة عســكرية تبــرر ذلــك وبالمخالفــة 
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ــة. ــة عابث ــون وبطريق للقان

ــون 	  ــن تك ــة أو ل ــاة أو معلق ــادي ملغ ــرف المع ــا الط ــاوى رعاي ــوق ودع ــان أن حق إع
ــة. ــة محكم ــي أي ــة ف مقبول

تعمــد شــن هجمــات ضــد موظفيــن مســتخدمين أو منشــآت أو مــواد أو وحــدات أو مركبات 	 
مســتخدمة فــي مهمــة مــن مهــام المســاعدة الإنســانية أو حفــظ الســام عمــاً بميثــاق الأمــم 
المتحــدة مــا دامــوا يســتحقون الحمايــة التــي توفــر للمدنييــن أو للمواقــع المدنيــة بموجــب 

القانــون الدولــي.

تعمــد توجيــه هجمــات ضــد المبانــي والمــواد والوحــدات الطبيــة ووســائل النقــل والأفــراد 	 
ــام 1949  ــة لع ــف الأربع ــات جني ــي اتفاقي ــة ف ــزة المبين ــن مســتعملي الشــعارات الممي م

ــا للقانــون الدولــي. طبقً

وحســنا فعــل المشــرع بتجريمــه كافــة صــور جرائــم الحــرب. وإن كان يتعيــن عليــه أن يضيــف 
لهــذه القائمــة اســتعمال الأســلحة النوويــة والأســلحة الكيماويــة والأســلحة البيولوجية، وكل الأســلحة 
التــي تنتــج عــن اســتخدامها أضــرار زائــدة، أو مــا تســببه مــن آلام لا مبــرر لهــا، أو أنهــا عشــوائية 
الأثــر بطبيعتهــا. وكذلــك، حظــر تجريــم تجنيــد الأطفــال مــا دون ســن الثامنــة عشــرة لاســيما مــع 
تزايــد أعدادهــم فــي النزاعــات المســلحة الداخليــة؛ كمــا فــي اليمــن، ومــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار 
أن الطفــل المحــارب ليــس هــو فقــط مــن يحمــل الســاح؛ وإنمــا أيضــا كل مــن ينتمــي إلــى إحــدى 

المجموعــات المســلحة النظاميــة، أو غيــر النظاميــة، بــأيِّ صفــة كانــت كطبــاخ أو حمّــال. )1)

المبحــث الثالــث: ملاحقــة ومحاكمــة الأشــخاص المتهميــن بارتــكاب جرائــم حــرب 
فــي النظــام القانونــي الإماراتــي

تنــص اتفاقيــات جنيــف الأربعــة علــى أن “يلَتـَـزِم كل طــرف متعاقــد بمُاحَقــة المُتَّهمَيــن 
باقتــراف مثــل هــذه الانتهــاكات الجســيمة أو بالأمــر باقترافهــا، وبتقديمهــم إلــى المحاكمــة، أيــا كانت 
ــات جنيــف – عليهــا التزامــان؛  ــإن الإمــارات – كطــرف فــي اتفاقي ــك، ف ــى ذل جنســيتهم“)2). وعل

ــم حــرب، )2( محاكمتهــم. ــكاب جرائ ــن بارت ــة الأشــخاص المتهمي وهمــا: )1( ماحق

ويعــد اختصــاص المحاكــم الإماراتيــة بنظــر الدعــاوى المتعلقــة بجرائــم الحــرب هــو 
الاختصــاص الأصيــل، أمــا اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فهــو اختصــاص مكمــل.

المحاربين، رؤى  الدولية في منع ظاهرة الأطفال  الجنائية  المحكمة  راجع: د. زياد محمد سامة جفال، دور   (1(

استراتيجية، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، مج 4, ع 13، يناير 2017، ص 9.

المواد 49، 50، 129، 146 من اتفاقيات جنيف الأربعة على التوالي.  (2(
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وبنــاء عليــه، نتنــاول هــذا المبحــث فــي ثاثــة مطالــب، يتنــاول المطلــب الأول ماحقــة مجرمي 
ــة  ــي لمحاكم ــب الثان ــرق المطل ــرب، ويتط ــم ح ــكاب جرائ ــن بارت ــخاص المتهمي ــرب والأش الح
الأشــخاص المتهميــن بارتــكاب جرائــم حــرب، ويتنــاول المطلــب الثالــث العاقــة بيــن اختصــاص 

المحاكــم الإماراتيــة واختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بنظــر جرائــم الحــرب.

المطلب الأول: ملاحقة مجرمي الحرب والأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم حرب

فــي إطــار النظــام القانونــي الإماراتــي، يمكــن ماحقــة الأشــخاص المتهميــن بارتــكاب جرائــم 
حــرب، وكذلــك، مجرمــي الحــرب الذيــن صــدرت بشــأنهم أحــكام نهائيــة، والقبــض عليهــم، 
ــم 39 لســنة 2006 بشــأن  ــون الاتحــادي رق ــة أخــرى. وينظــم هــذه المســائل القان وتســليمهم لدول

ــة.  ــي المســائل الجنائي ــي ف ــي الدول التعــاون القضائ

فيمكــن لجهــة قضائيــة أجنبيــة أن تطلــب المســاعدة فــي اتخــاذ إجــراء قضائــي فــي الإمــارات 
ــة وأماكــن الأشــخاص، وســماع  ــد هوي ــة تحدي ــة حــرب. وتشــمل المســاعدة القضائي بشــأن جريم
ــة،  ــة الأجنبي ــات القضائي ــام الجه ــهادة أم ــلإدلاء بالش ــن ل ــخاص المحتجزي ــم الأش ــم، وتقدي أقواله
وتبليــغ الوثائــق القضائيــة، وضبــط الأشــياء وتفتيــش الأشــخاص والأماكــن، وتوفيــر المعلومــات 

ــة )1). والأدل

ــة  ــى دول ــرب إل ــم ح ــكاب جرائ ــن بارت ــخاص المتهمي ــلم الأش ــارات أن تس ــن للإم ــا يمك كم
أخــري بشــرط أن تكــون أســباب التســليم مقبولــة)2)؛ وقــد نصــت اتفاقيــات جنيــف علــى أنــه للطــرف 
ــلَ ذلــك، وطبقــا لأحــكام تشــريعه، أن يسُــلِّمهم إلــى طــرف متعاقــد معنــي آخــر  المتعاقــد "إذا فضََّ
لمُحَاكَمَتهــم مــا دامــت تتوفَّــر لــدي الطــرف المذكــور أدلــة اتِهّــام كافيــة ضــد هــؤلاء الأشــخاص")3).

ــوم  ــرب )المحك ــي الح ــك، مجرم ــرب، وكذل ــم ح ــراف جرائ ــن باقت ــليم المتهمي ــمل التس ويش
ــارات. ــوا للإم ــم هرب ــم الحك ــذ فيه ــل أن ينف ــة، وقب ــكام نهائي ــم أح ــن صــدرت بحقه ــم( الذي عليه

ويعتبــر نظــام التســليم وســيلة مهمــة مــن وســائل التعــاون الدولــي فــي المجــال القضائــي بشــأن 
ــن الإجــراءات  ــرون م ــن يف ــاذا للأشــخاص الذي ــون م ــن تك ــة ل ــم الحــرب، فالدول ــة جرائ ماحق
ــي  ــا ف ــة طرف ــارات ليســت دول ــى الرغــم مــن أن الإم ــك، عل ــة. ولذل ــام والمحاكم ــة لاته القضائي
النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، إلا أنــه مــن المهــم أن تســاعد المحكمــة فــي الكشــف 

المادة 43 من القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 بشأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.  (1(

.Nils Melzer, International Humanitarian Law, op. cit, pp. 290-291 :راجع  (2(

المواد 49، 50، 129، 146 من اتفاقيات جنيف الأربعة على التوالي.  (3(
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عــن المتهميــن والمجرميــن ومــكان وجودهــم)1).

ــي  ــددة الأطــراف والت ــة ومتع ــليم الثنائي ــات التس ــن اتفاقي ــد م ــارات العدي ــدت الإم ــك، عق كذل
ــم الحــرب. ــي جرائ ــم ف ــوم عليه ــن والمحك ــى تســليم المتهمي تســري عل

المطلب الثاني: محاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم حرب

وفقًــا لقانــون الجرائــم الدوليــة، "يختــص القضــاء الاتحــادي فــي عاصمــة الدولــة بالنظــر فــي 
جميــع الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا المرســوم بقانــون اســتثناءً ممــا ورد فــي الفقــرة الأولــى 
مــن هــذه المــادة، يختــص القضــاء العســكري وحــده دون غيــره بنظــر الجرائــم الــواردة فــي هــذا 
ــوات المســلحة،  ــن أو ضــد أحــد العســكريين أو منتســبي الق ــي ترُتكــب م ــون، والت المرســوم بقان
ــة أو  ــآت الحيوي ــلحة أو المنش ــوات المس ــة للق ــن الخاضع ــاق الأماك ــي نط ــب ف ــي ترتك ــك الت وتل

المهمــة التــي تكُلــف القــوات المســلحة بتأمينهــا أو حراســتها")2).

وتأكيــدا لاختصــاص المحاكــم الإماراتيــة بكافــة الدعــاوى المتعلقــة بالجرائــم الدوليــة، نصــت 
المــادة 44 مــن قانــون الجرائــم الدوليــة علــى أن: "تختــص محاكــم الدولــة بالفصــل فــي كل مالــم 
ــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا المرســوم  ــه مــن الدعــاوى الناشــئة عــن الجرائ ــد فصــل في يكــن ق
ــة.  ــي الدول ــد مواطن ــد أح ــن أو ض ــاذه م ــخ نف ــى تاري ــابق عل ــخ س ــي تاري ــة ف ــون، والمرتكب بقان
ــذه  ــن ه ــم )1( م ــد رق ــا للبن ــا وفقً ــص به ــي تخت ــم الت ــى الجرائ ــة المختصــة عل ــق المحكم 2- تطب
المــادة العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة وأركان 
الجرائــم المعتمــدة لديهــا فــي تاريــخ ارتــكاب الجريمــة.“ ووفقــا للفقــرة الأولــى مــن هــذه المــادة، 
إذا كانــت هنــاك جريمــة حــرب مرتكبــة مثــا فــي عــام 2016 – أي قبــل صــدور قانــون الجرائــم 
ــق عليهــا العقوبــات  الدوليــة فــي عــام 2017 – فــإن محاكــم الدولــة تختــص بالفصــل فيهــا، وتطُبِ
المنصــوص عليهــا فــي نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة وأركان الجرائــم المعتمــدة 
ــم  ــى الجرائ ــر الرجعــي عل ــال الأث ــك إعم ــن ذل ــة. ويســتنتج م ــكاب الجريم ــخ ارت ــي تاري ــا ف لديه
المرتكبــة قبــل نفــاذ القانــون، وهــو مــا يخالــف نــص المــادة )27( مــن الدســتور الإماراتــي )1971) 
التــي تنــص علــى أنــه: "يحــدد القانــون الجرائــم والعقوبــات، ولا عقوبــة علــى مــا تــم مــن فعــل أو 
تــرك قبــل صــدور القانــون الــذي ينــص عليهــا". ولذلــك، فــإن هــذه المــادة يمكــن الطعــن عليهــا 

بعــدم الدســتورية.

ألزم نظام المحكمة الجنائية الدولية الدول الأطراف بالتعاون الدولي والمساعدة القضائية؛ فوفقا للمادة )86( من   (1(

نظام روما الأساسي “تتعاون الدول الأطراف، وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي، تعاوناً تاماً مع المحكمة فيما 
تجريه، في إطار اختصاص المحكمة، من تحقيقات في الجرائم والمقاضاة عليها“.

المادة 38.  (2(
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ويمكــن أن تنظــر المحاكــم الإماراتيــة فــي دعــاوى تتعلــق بجرائــم حــرب وفقــا لمبــدأ 
الاختصــاص القضائــي العالمــي حيــث تنــص اتفاقيــات جنيــف الأربعــة علــى أن "يلَتـَـزِم كل 
طــرف متعاقــد بمُاحَقــة المُتَّهمَيــن باقتــراف مثــل هــذه الانتهــاكات الجســيمة أو بالأمــر باقترافهــا، 
وبتقديمهــم إلــى المحاكمــة، أيــا كانــت جنســيتهم.")1) فنظــرا لمــا تسُــببه جرائــم الحــرب مــن آثــار 
وخيمــة، فقــد اعتــرف بالاختصــاص القضائــي العالمــي للمحاكــم الوطنيــة فــي القانــون الدولــي. )2)

ــن  ــن ع ــة متهمي ــي محاكم ــاء الإمارات ــن للقض ــي، يمك ــي العالم ــاص القضائ ــا لاختص ووفق
أفعــال ارتكبوهــا خــارج إقليــم الدولــة، بغــض النظــر عــن مــكان ارتــكاب الجريمــة، وبغــض النظــر 
ــم، يســمح الاختصــاص العالمــي بمحاكمــة أي شــخص  ــة. ومــن ث ــم أو الضحي عــن جنســية المته
ــة  ــة الواقعي ــن الناحي ــرض م ــم. ويفُت ــي العال ــكان ف ــي أي م ــرب ف ــة ح ــب جريم ــد ارتك ــون ق يك
لإعمــال الاختصــاص أن يكــون المتهــم متواجــدا فــي الإمــارات. ولا شــك ســتواجه المحاكــم 
ــات  ــي إثب ــة ف ــاك صعوب ــث ســتكون هن ــال هــذا الاختصــاص حي ــد إعم ــات عن ــة صعوب الإماراتي
ــك، تمســك القضــاء  ــارات، وكذل ــون وقعــت خــارج الإم ــد تك ــا ق ــا لاســيما وأنه ــة أو نفيه الجريم
الوطنــي فــي الــدول الأخــرى بحقــه فــي المحاكمــة؛ أي تنــازع الاختصــاص، وأخيــرا، قــد تتمســك 
الــدول بســيادتها وترفــض تســليم المتهميــن أو التعــاون مــع القضــاء الإماراتــي فــي المحاكمــة أو 

ــي. ــر أزمــة بشــأن محاكمــة مواطنيهــا أمــام القضــاء الإمارات تثُي

وتجــدر الإشــارة إلــى أن مبــدأ الاختصــاص العالمــي جــاء النــص عليــه فــي قانــون العقوبــات 
ــون  ــه: "يســري هــذا القان ــى أن ــد نصــت المــادة 21 عل ــم؛ فق الاتحــادي بخصــوص بعــض الجرائ
ــه فاعــاً أو شــريكاً جريمــة  ــي الخــارج بوصف ــة بعــد أن ارتكــب ف ــي الدول ــى كل مــن وجــد ف عل
تخريــب أو تعطيــل وســائل الاتصــال الدولــي، أو جرائــم الاتجــار فــي المخــدرات، أو النســاء، أو 

ــم غســل الأمــوال")3). ــي، أو جرائ ــة والإرهــاب الدول ــم القرصن الصغــار، أو الرقيــق، أو جرائ

ولا تحــول الحصانــة التــي قــد يتمتــع بهــا المتهــم دون مقاضاتــه أمــام المحاكــم الإماراتيــة فــي 
دعــاوى تتعلــق بجرائــم حــرب. فتنــص المــادة 40 مــن قانــون الجرائــم الدوليــة علــى أنــه: "لا تحول 
الحصانــات أو القواعــد الإجرائيــة الخاصــة التــي قــد ترتبــط بالصفــة الرســمية للشــخص، ســواء 

المواد )49، 50، 129، 146( من اتفاقيات جنيف الأربعة على التوالي.  (1(

راجع: د. إبراهيم السيد أحمد رمضان، مبدأ الاختصاص القضائي العالمي في القانون الدولي الجنائي، مجلة   (2(

مصر المعاصرة، مج 108، ع 5، أبريل 2017، ص 340-351.

كذلك، انضمت الإمارات لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو الاإنسانية   (3(

أو المهينة )1984(، التي تقر مبدأ الاختصاص العالمي، وألزمت الدول بمتابعة مرتكبي جرائم التعذيب قضائيا، 
ومعاقبتهم أو تسليمهم للمحاكمة؛ فتنص المادة 7/1 على أنه: “تقوم الدولة الطرف التي يوجد في الإقليم الخاضع 
لولايتها القضائية شخص يدعى ارتكابه لأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 في الحالات التي تتوخاها 

المادة 5، بعرض القضية على سلطاتها المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاكمة، إذا لم تقم بتسليمه.“
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كانــت فــي إطــار القانــون الوطنــي أو الدولــي، دون ممارســة المحكمــة المختصــة لاختصاصاتهــا 
علــى هــذا الشــخص."

فوفقــا للقانــون الوطنــي، يوجــد بعــض أشــخاص لا يمكــن تحريــك الدعــوى الجنائيــة ضدهــم 
ــدأ المســاواة أمــام  ــى مب ــة اســتثناء عل ــة. وتشــكل الحصان ــه يمنحهــم حصان ــون ذات بســبب أن القان
القانــون، إلا أنــه اســتثناء تقتضيــه المصلحــة العامــة لكــي يبُاشــر بعــض الأشــخاص وظائفهــم فــي 
ــة،  ــة الوظيفي ــاء العاق ــة، فبمجــرد انته ــط بالوظيف ــى أكمــل وجــه. وهــو اســتثناء مرتب ــان وعل أم
ترُفــع هــذه الحصانــة مباشــرة. ومــن أمثلــة ذلــك، الحصانــة البرلمانيــة لأعضــاء المجلــس الوطنــي 
الاتحــادي؛ فــا يسُــأل عضــو المجلــس عــن أي فكــر أو رأي يبديــه شــفاهة أو كتابــة داخــل المجلــس 
الوطنــي الاتحــادي؛ وقــد نصــت المــادة )81( مــن دســتور الإمــارات علــى أنــه: "لا يؤاخــذ 
أعضــاء المجلــس عمــا يبدونــه مــن الأفــكار والآراء فــي أثنــاء قيامهــم بعملهــم داخــل المجلــس أو 
لجانــه". كذلــك، لا يجــوز تتبــع عضــو المجلــس بالدعــوى الجزائيــة؛ فقــد نصــت المــادة )82( مــن 
الدســتور علــى أنــه: "لا يجــوز أثنــاء انعقــاد المجلــس، وفــي غيــر حالــة التلبــس بالجريمــة أن تتخــذ 
ــل هــذه  ــة اتخــاذ مث ــأذن المجلــس، وفــي حال ــه، إلا ب ــة ضــد أي مــن أعضائ ــة إجــراءات جزائي أي

الإجــراءات فــي غيبــة المجلــس يجــب إخطــاره بهــا".

ــة لبعــض  ــة بالحصان ــات الدولي ــي والاتفاقي ــر العــرف الدول ــي، يق ــون الدول ــي إطــار القان وف
الأشــخاص الذيــن يمثلــون دولهــم، أو يعملــون فــي منظمــات دوليــة؛ مــن ذلــك: حصانــة رؤســاء 
الــدول الأجنبيــة خــارج بادهــم، وأعضــاء البعثــات الدبلوماســية والقنصليــة، والقضــاة الدوليــون، 

ــة. وموظفــو المنظمــات الدولي

ولــم يأخــذ قانــون الجرائــم الدوليــة بفكــرة الحصانــة أو الصفــة الرســمية كســبب لاســتبعاد ولاية 
المحاكــم الإماراتيــة علــى الأشــخاص المتمتعيــن بحصانــة أو لهــم صفــة رســمية. فتمــارس المحاكــم 
ــم  ــت لديه ــو كان ــى ل ــرب حت ــم ح ــي جرائ ــن ف ــخاص المتهمي ــى الأش ــا عل ــة اختصاصه الإماراتي

حصانــة فــي القانــون الوطنــي أو القانــون الدولــي.

ويمكــن للمحاكــم الإماراتيــة أن تخُفــف العقوبــة المحكــوم بهــا علــى مجرمــي الحــرب حيــث 
ــة لا  ــم معين ــو الشــامل عــن جريمــة أو جرائ ــى أن: "العف ــادة )109( مــن الدســتور عل نصــت الم
يكــون إلا بقانــون ويترتــب علــى صــدور قانــون العفــو اعتبــار تلــك الجرائــم كأن لــم تكــن والإعفــاء 
مــن تنفيــذ العقوبــة أو الجــزء المتبقــي منهــا". كذلــك، نصــت المــادة )143( مــن قانــون العقوبــات 
الاتحــادي علــى أن: "العفــو الشــامل عــن جريمــة أو جرائــم معينــة يصــدر بقانــون ويترتــب عليــه 
ــك  ــم أو تل ــذه الجرائ ــار ه ــا واعتب ــة الصــادر فيه ــم الإدان ــة أو محــو حك انقضــاء الدعــوى الجنائي
الجريمــة كأن لــم تكــن وســقوط جميــع العقوبــات الأصليــة والفرعيــة والتدابيــر الجنائيــة ولا يكــون 
لــه أثــر علــى مــا ســبق تنفيــذه مــن العقوبــات والتدابيــر الجنائيــة". ولا يتصــور العفــو الشــامل عــن 
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أيــة جريمــة مــن جرائــم الحــرب، فهــو مســتبعد لخطــورة وجســامة هــذه الجرائــم.

وبالنســبة للعفــو الخــاص، فقــد نصــت المــادة )107( مــن الدســتور الإماراتــي علــى أن: 
"لرئيــس الاتحــاد أن يعفــو عــن تنفيــذ العقوبــة المحكــوم بهــا مــن جهــة قضائيــة اتحاديــة قبــل تنفيــذ 
الحكــم أو أثنــاء التنفيــذ أو أن يخفــف هــذه العقوبــة وذلــك بنــاءً علــى عــرض وزيــر العــدل الاتحــادي 
وبعــد موافقــة لجنــة مشــكلة برئاســة الوزيــر مــن ســتة أعضــاء يختارهــم مجلــس وزراء الاتحــاد 
لمــدة ثــاث ســنوات قابلــة للتجديــد مــن بيــن المواطنيــن ذوي الــرأي والكفايــة فــي البــاد والعضويــة 
ــك، نصــت  ــة الأصــوات." كذل ــا بأغلبي ــا ســرية وتصــدر قراراته ــة ومداولاته ــة مجاني ــي اللجن ف
المــادة )145( مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي علــى أن: "العفــو الخــاص الــذي يصــدر بمرســوم 
يتضمــن إســقاط العقوبــة المحكــوم بهــا مــن جهــة قضائيــة اتحاديــة كلهــا أو بعضهــا أو يســتبدل بهــا 
ــة  ــات الفرعي ــو الخــاص ســقوط العقوب ــى العف ــا، ولا يترتــب عل ــررة قانونً ــة أخــف منهــا مق عقوب
ولا الآثــار الجنائيــة الأخــرى ولا التدابيــر الجنائيــة مــا لــم ينــص المرســوم علــى خــاف ذلــك، ولا 

يكــون للعفــو الخــاص أثــر علــى مــا ســبق تنفيــذه مــن العقوبــات". 

وقد أخذ قانون الجرائم الدولية بالعفو القضائي؛ فنصت المادة 43 على أنه:

ــي . 1 ــه ف ــوم علي ــن المحك ــراج ع ــوز الإف ــر، لا يج ــون آخ ــي أي قان ــا ورد ف ــتثناءً مم اس
إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا المرســوم بقانــون قبــل انقضــاء مــدة العقوبــة 
ــي قضــت بهــا المحكمــة المختصــة. 2- للمحكمــة المختصــة وحدهــا حــق البــت فــي  الت
ــد  ــه. 3- تعي ــوم علي ــى المحك ــتماع إل ــد الاس ــر بع ــي الأم ــت ف ــة، وتب ــف للعقوب أي تخفي
ــون  ــا يك ــك عندم ــا وذل ــي تخفيفه ــا إذا كان ينبغ ــر م ــة لتقري ــي العقوب ــة النظــر ف المحكم
ــة الســجن  ــي حال ــة، أو خمســة وعشــرين ســنة ف ــدة العقوب ــي م ــد قضــى ثلث الشــخص ق
المؤبــد، ويجــب ألا تعيــد المحكمــة النظــر فــي العقوبــة قبــل انقضــاء المــدد المذكــورة. 4- 
يجــوز للمحكمــة أن تخفــف العقوبــة وفقـًـا للبنــد )3( مــن هــذه المــادة إذا ثبــت لديهــا توافــر 

عامــل أو أكثــر مــن العوامــل التاليــة:

الاســتعداد المبكــر والمســتمر مــن جانــب المحكــوم عليــه للتعــاون مــع المحكمــة فيمــا تقــوم أ. 
بــه مــن أعمــال التحقيــق والمقاضــاة.

قيــام الشــخص طوعًــا بالمســاعدة علــى إنفــاذ الأحــكام والأوامــر الصــادرة عــن المحكمــة ب. 
فــي قضايــا أخــرى، وبالأخــص المســاعدة فــي تحديــد مــكان الأصــول الخاضعــة لأوامــر 

تنفيــذ حكــم المصــادرة أو التعويــض.

ــر ج.  ــي لتبري ــي الظــروف يكف ــام ف ــر واضــح وه ــدوث تغيي ــت ح ــل أخــرى تثب ــة عوام أي
ــا: ــة ومنه ــف العقوب تخفي
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تصــرف المحكــوم عليــه أثنــاء تنفيــذ العقوبــة الســالبة للحريــة بمــا يظهــر انصرافـًـا حقيقيـًـا . 1
عــن جرمــه.

احتمال إعادة دمج المحكوم عليه في المجتمع واستقراره فيه بنجاح.. 2

مــا إذا كان الإفــراج المبكــر عــن المحكــوم عليــه ســيؤدي إلــى درجــة كبيــرة مــن . 3
الاجتماعــي. الاســتقرار 

ــا . 4 ــق بالضحاي ــر يلح ــا وأي أث ــح الضحاي ــه لصال ــوم علي ــذه المحك ــم يتخ ــراء مه أي إج
ــر. ــراج المبك ــراء الإف ــن ج ــرهم م وأس

إذا قــررت المحكمــة، لــدى إعــادة النظــر لأول مــرة بموجــب البنــد )3( مــن هــذه المــادة، . 5
ــي  ــر ف ــد النظ ــد أن تعي ــا بع ــا فيم ــة، كان عليه ــف العقوب ــب تخفي ــن المناس ــس م ــه لي أن

ــم تحــدد المحكمــة فتــرة أقــل. ــة كل ثــاث ســنوات، مــا ل موضــوع تخفيــف العقوب

ووفقــا لهــذا النــص، فــإن الصفــة الرســمية للشــخص، ســواء كان رئيســا لدولــة أو حكومــة أو 
ــك، لا تشــكل فــي حــد ذاتهــا، ســببا  ــر ذل ــا، أو غي ــا دولي ــرا أو عضــوا فــي برلمــان أو موظف وزي
لتخفيــف العقوبــة. ومــن ثــم، فــإن النــص لا يقــر العفــو العــام؛ فالعقوبــة موجــودة وواجبــة النفــاذ، 
ومــن ثــم، لا يوجــد "إفــات مــن العقــاب"؛ أو بتعبيــر آخــر، لا يوجــد إفــات قانونــي مــن العقــاب، 

وإن كان الإفــات الواقعــي مــن الممكــن حدوثــه؛ كهــروب الجنــاة وتخفيهــم. )1)

ــة  ــة الجنائي ــة واختصــاص المحكم ــم الإماراتي ــن اختصــاص المحاك ــة بي ــث: العلاق ــب الثال المطل
ــم الحــرب ــة بنظــر جرائ الدولي

ــه  ــص ب ــذي تخت ــه ال ــر ذات ــو الأم ــرب، وه ــم الح ــر جرائ ــة بنظ ــم الإماراتي ــص المحاك تخت
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.)2) وفــي ترتيــب أولويــة النظــر فــي الدعــاوى المتعلقــة بجرائــم الحــرب، 

ــة أولا.  ــم الإماراتي تختــص المحاك

فالمحاكــم الإماراتيــة هــي المختصــة بمحاكمــة الأشــخاص المتهميــن باقتــراف جرائــم حــرب، 
فلهــا أولويــة الاختصــاص بمحاكمــة هــؤلاء الأشــخاص. أمــا القضــاء الجنائــي الدولــي فهــو قضــاء 
مكمــل يأتــي فــي المرتبــة الثانيــة بعــد القضــاء الوطنــي؛ وذلــك وفقــا لمبــدأ التكامــل الــذي يعتبــر 

راجع: عبد القادر أحمد عبد القادر، المختار عمر اشنان، مكافحة الإفات من العقاب في القانون الدولي الجنائي،   (1(

مجلة جامعة الزيتونة، ع 23، سبتمبر 2017، ص 93-94.

يجـوز للمحكمـة الجنائية الدولية ممارسـة اختصاصهـا: أ- إذا كان المتهـم مـن رعايـا دولـة طـرف، ب- أو إذا   (2(

وقعـت الجريمـة علـى إقليم دولـة طـرف، ج- إذا أحال مجلس الأمن الموضوع إلى المحكمة.
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أحــد ركائــز المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.)1) فقــد نصــت ديباجــة النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة 
ــك  ــى أولئ ــة عل ــة الجنائي ــا القضائي ــارس ولايته ــة أن تم ــب كل دول ــن واج ــه "م ــى أن ــة عل الدولي

المســؤولين عــن ارتــكاب جرائــم دوليــة".

وعلــى ذلــك فــإن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة تكمــل القضــاء الوطنــي، لا تحــل محلــه، فالقضــاء 
الوطنــي لــه الاختصــاص الأصيــل فــي محاكمــة المتهميــن بارتــكاب الجرائــم التــي تدخــل ضمــن 
اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. ولا ينعقــد اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة إلا عندمــا 
يعجــز القضــاء الوطنــي عــن القيــام بذلــك، أو لا يبــدي رغبــة فــي القيــام بــه. وممــا يؤكــد علــى أن 
ــذي يمنــح  ــة ال ــم الدولي ــة فيهــا، إصدارهــا قانــون الجرائ ــى المحاكمــة وراغب ــادرة عل الإمــارات ق

محاكمهــا الاختصــاص بنظــر الجرائــم الداخلــة فــي اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.

وتتمتــع أحــكام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بالحجيــة أمــام المحاكــم الإماراتيــة؛ فوفقــا لقانــون 
الجرائــم الدوليــة، "لا تجــوز محاكمــة أي شــخص عــن وقائــع، شــكلت الأســاس القانونــي لأي مــن 
ــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا المرســوم بقانــون، صــدر بشــأنها حكــم نهائــي بالبــراءة أو  الجرائ
الإدانــة مــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أو أي محكمــة أجنبيــة معتــرف بأحكامهــا فــي الدولــة وكان 

ــا للمعاييــر الدوليــة للمحاكمــة العادلــة")2). الحكــم صــادرًا وفقً

ويعــد النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وأركان الجرائــم المعتمــدة لــدى المحكمــة، 
ــك  ــون "حيثمــا يكــون ذل ــا لهــذا القان ــة؛ فوفق ــم الدولي ــون الجرائ ــق قان مــن مصــادر تفســير وتطبي
مناســبا، تســتعين المحكمــة المختصــة فــي تفســير وتطبيــق أحــكام هــذا المرســوم بقانــون بمــا يأتــي: 
1- نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وأركان الجرائــم المعتمــدة لــدى المحكمــة، 
وتعدياتهمــا النافــذة فــي وقــت ارتــكاب الجريمــة. 2- المعاهــدات الواجبــة التطبيــق ومبــادئ القانون 
الدولــي وقواعــده، بمــا فــي ذلــك المبــادئ المقــررة فــي القانــون الدولــي للمنازعــات المســلحة.")3) 
ــى الاســتعانة بالنظــام الأساســي للمحكمــة  ــة إل وحســنا فعــل المشــرع بتوجيهــه المحاكــم الإماراتي
الجنائيــة الدوليــة، وأركان الجرائــم المعتمــدة لديهــا إذ أن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة قطعــت شــوطا 
فــي هــذا المجــال، وأصــدرت بالفعــل أحكامــا، بينمــا لــم تعــرض علــى القضــاء الإماراتــي دعــاوى 
تتعلق بجرائم الحرب. كذلك نظرا لأن النظـــم الأساســية للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة ليوغوســافيا 
الســـابقة والمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـة لروانـــدا والمحكمـة الخاصة لســـيراليون، أسهمت في إرساء 

تأصيلية، ط1،  تحليلية  دراسة  الدولي،  الجنائي  القضاء  في  التكامل  مبدأ  محمد سراج،  الفتاح  عبد  د.  راجع:   (1(

دار النهضة العربية، القاهرة، 2001م، فيليب، كزافييه، مبادئ الاختصاص العالمي والتكامل: وكيف يتوافق 
المبدآن، المجلة الدولية للصليب الأحمر، 88 )862(، 2006م.

المادة 41.  (2(

المادة 31.  (3(
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وبيــان قواعــد المحاكمــات الجنائيــة بشــأن جرائــم الحــرب، فإنــه يجدر بالمحاكــم الإماراتيــة الرجوع 
ــة، والرجــوع  ــة الدولي ــم الجنائي ــة الأساســية للمحاك ــا أيضــا. ولا شــك، أن الاســتعانة بالأنظم إليه
لأحكامهــا، يتطلــب تدريــب العامليــن فــي المحاكــم الإماراتيــة علــى التعامــل مــع هــذه النوعيــة مــن 

الجرائــم التــي لــم يتصــدوا لهــا مــن قبــل.

وتجــدر ماحظــة أن قانــون الجرائــم الدوليــة يشُــير للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي أكثــر مــن 
ــذا  ــة؛ وه ــة الدولي ــة الجنائي ــارات للنظــام الأساســي للمحكم ــام الإم ــذا انضم ــي ه ــادة)1). ولا يعن م
مــا أكــدت عليــه المــادة 45 التــي تنــص علــى أنــه: "لا يوجــد فــي هــذا المرســوم بقانــون أي نــص 
يجــوز تفســيره أو تأويلــه علــى أنــه تصديــق أو انضمــام لأيــة اتفاقيــة أو معاهــدة لــم تكــن الدولــة قــد 

صادقــت أو انضمــت إليهــا أصــا وفقًــا لإجراءاتهــا الدســتورية والتشــريعية."

الخاتمة:

تعــد جرائــم الحــرب مــن أخطــر الجرائــم فــي القانــون الدولــي. لذلــك، عمــل المجتمــع 
الدولــي علــى مواجهتهــا مــن خــال إصــدار عــدة اتفاقيــات؛ مــن أهمهــا اتفاقيــات جنيــف )1949) 
والبرتوكوليــن الإضافييــن )1977(. وقــد حظــرت اتفاقيــات جنيــف جرائــم الحــرب غيــر أنهــا لــم 

ــي. ــة مــن خــال تشــريعها الداخل ــكل دول ــات لهــا إذ تركــت هــذا الأمــر ل ــى عقوب تنــص عل

ــا  ــن. ولوضــع نصوصه ــن الإضافيي ــف والبرتوكولي ــات جني ــارات لاتفاقي ــت الإم ــد انضم وق
موضــع التطبيــق والتنفيــذ، أصــدرت الإمــارات المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 12 لســنة 2017 
بشــأن الجرائــم الدوليــة. وأصبحــت بذلــك الإمــارات أول دولــة عربيــة تصــدر قانونــا خاصــا يجــرم 
ــح النظــام  ــون، أصب ــذا القان ــه بإصــدار ه ــا أن ــم الحــرب. كم ــا جرائ ــن بينه ــة، وم ــم الدولي الجرائ

القانونــي الإماراتــي متمشــيا مــع القانــون الدولــي الإنســاني. 

أولاً- النتائج:

يشــتمل النظــام القانونــي الإماراتــي علــى عــدد مــن الآليــات التشــريعية لمواجهــة جرائــم . 1
الحــرب؛ كقانــون الجرائــم الدوليــة، وقانــون العقوبــات الاتحــادي، وقانــون التعــاون 
القضائــي الدولــي فــي المســائل الجنائيــة، والمراســيم بقانــون لانضمــام لاتفاقيــات جنيــف 
ــم الحــرب. ــة بمواجهــة جرائ ــات التشــريعية كفيل والبرتوكوليــن الإضافييــن. وتعــد هــذه الآلي

ــى . 2 ــة إل ــود الرامي ــي الجه ــة ف ــة جوهري ــي إضاف ــة الإمارات ــم الدولي ــون الجرائ ــر قان يعتب
ــم الحــرب. ــي جرائ ــاب ف ــات مــن العق مكافحــة الإف

أشار قانون الجرائم الدولية للمحكمة الجنائية الدولية في المواد 31 و 41 و 44.  (1(
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يمكــن للإمــارات تحريــك الدعــاوى القضائيــة ضــد الأشــخاص المتهميــن بارتــكاب . 3
جرائــم حــرب أمــام المحاكــم الإماراتيــة صاحبــة الاختصــاص الأصيــل بالنظــر فــي هــذه 

ــم. الجرائ

ثانياً- التوصيات:

ــون . 1 ــي قان ــا ف ــم حــرب المنصــوص عليه ــي تشــكل جرائ ــال الت ــة الأفع ــن قائم أن تتضم
الجرائــم الدوليــة اســتعمال الأســلحة النوويــة والأســلحة الكيماويــة والأســلحة البيولوجيــة، 

وكذلــك، حظــر تجنيــد الأطفــال مــا دون ســن الثامنــة عشــر.

إعــادة النظــر فــي نــص المــادة )44/1( مــن قانــون الجرائــم الدوليــة والتــي تمنــح محاكــم . 2
الدولــة الاختصــاص بالفصــل فــي كل مــا لــم يكــن قــد فصــل فيــه مــن الدعــاوى الناشــئة 
عــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا المرســوم بقانــون، والمرتكبــة فــي تاريخ ســابق 
ــة المنصــوص  ــر الرجعــي للعقوب ــدأ حظــر الأث ــك لمخالفتهــا مب ــاذه، وذل ــخ نف ــى تاري عل

عليــه فــي الدســتور.

إعــداد وتدريــب القضــاة وأعضــاء النيابــة والمحاميــن وموظفــي المحاكــم الإماراتيــة علــى . 3
التعامــل مــع الدعــاوى المتعلقــة بجرائــم حــرب.
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Abstract:

War crimes are international crimes that harm the interests of the 
international community and threaten international peace and security. 
Therefore, it is incumbent upon states - collectively and separately - to 
adopt the measures and mechanisms necessary to prevent and punish these 
crimes.

The United Arab Emirates has worked to confront these serious crimes. 
On the international level, the UAE has acceded to the Geneva Conventions 
and the Additional Protocols that prohibit war crimes. On the domestic 
level, the UAE has taken many mechanisms and measures, including the 
issuance of Federal Law No. )12( of 2017 regarding international crimes.

This study aims to determine the status of war crimes in the UAE legal 
system in terms of definition, prohibition and punishment, and how to 
prosecute persons accused of committing these crimes.

Keywords: the UAE legal system, War Crimes, Extradition, Universal 
Jurisdiction, International Criminal Court.
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